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ق�صة ق�صيرة..

الأمناء/ كتب/ د. محمد علي السقاف:
ونساء  شباب  إلى  إهـــــداء 
والجرحى  والشــهداء  الجنــوب 
والمعتقلين، اعلموا أن نضالكم بفك 
الارتباط له أساس قانوني مطلق.

أمثلة للتدخل المباشر في الشأن 
الداخلي

هناك أمثلة أخرى في تدخل مباشر 
الداخلي  الشــأن  في  الأمــن  لمجلس 
لبعض الدول وانتهاك سيادتها ونعطي 
وساحل  كوســوفو  في  لذلك  مثالين 

العاج ومثال ثالث خاص باليمن.

في كوسوفو: 
 فــرض قــرار مجلــس الأمن ) 
1160( وبتاريــخ 31/3/1998 على 
كوســوفو  تتبعها  التي  صربيا  دولة 
واســع  نظام حكم محلي  بإعطائها 

الصلاحيات.
آخر برقــم )1244(  وفي قــرار 
لعام 1999 فــرض على دولة صربية 
بموجب الفصل السابع الإدارة الدولية 
على كوسوفو وما يعنى في الحالتين 
أن الدولة الصربية لا تستطيع تطبيق 
على  وقوانينها  دســتورها  نصوص 
جزء من أراضيها التي تتبع لسيادتها.

في ساحل العاج:
 فــرض قرار مجلــس الأمن رقم 
 21/11/2006 بتاريــخ   )1721(
تقاسم السلطة بين الرئيس جاباجبو 

والمتمردين عليه.
في اليمن:

 قرار مجلــس الأمن رقم )2014( 
بتاريخ 21/10/2011 بشأن التسوية 
اليمن  الســلطة في  السياسية لأزمة 
وقرار  الخليجيــة  المبــادرة  أن  حيث 
مجلس الأمن المذكور يجسدان مثالين 
صارخين في التدخل المباشر في الشأن 
وانتهاك سيادتها على  لليمن  الداخلي 
اليمنية  والقوانين  اليمني  مســتوى 

الأخرى. 
المبــاشر  للانتهــاك  فبالنســبة 
للدســتور اليمني تمثل بإلزام الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح بالتخلي 
مدتها  نهايــة  قبــل  الرئاســة  عن 
الدستورية في سبتمبر 2013 وإجراء 
انتخابات رئاســية مبكــرة ) مدتها 
ســنتين فقط/ بينما المدة الدستورية 
انتخاب  ويتم  ســنوات(  ســبع  هي 
الرئيس عبــده ربه كمرشــح وحيد 
وفق  منافســين  مرشــحين  بغياب 
تصويت  إلى  خلافا  الدستور  نصوص 
مجلس النــواب على قانون الحصانة 
للرئيس المخلــوع والمقربين منه ضد 
أي ملاحقــة قضائية لهــم بمخالفة 
اليمنية،  والقوانين  للدستور  صريحة 
وفاق  حكومة  تشــكيل  على  والدفع 
وطني هــل الإجــراءات التي فرضت 
فرضا ليس على الحكومة الرســمية 
حينها فحســب بل أيضا على أحزاب 
المعارضة بالتوقيع عليها من الجانبين 
تدخل  يعتبران  والمعارضة  الرســمي 
قبل مجلس  الداخلية من  الشئون  في 
الخليجــي ومجلس الأمن  التعــاون 
الــدولي لدولة هل يمكــن اعتبارها 

دولة ذات سيادة أم دولة واقعة تحت 
حســب  والأممية  الإقليمية  الوصايا 

تعبير البعض؟

لا توجد حاجة إلى استخدام 
مبدأ حق تقرير المصير في القضية 

الجنوبية
لأنهــا أصــلا قد حصلــت على 
اســتقلالها مــن بريطانيا في نطاق 
ممارســة حقها في تقرير مصيرها 
الاســتعمار  تصفية  مرحلــة  ضمن 

والمطلوب الآن هو:
 1. التوصل إلى اتفاق مع الشريك 
الآخر في دولــة الوحدة حول شروط 
فك الإرتباط معهم سلميا، والتفاوض 
في كيفيــة تصفيــة إلتزامــات كل 
طرف نحو الطــرف الآخر في طريقة 
تســديد مســتحقات الجنــوب من 
التي تم الاســتيلاء عليها  الموجودات 
المشاريع  إلى  إضافة   1994 بعد حرب 
التي تم تموينها من  والاســتثمارات 
مــوارد الجنوب لميزانيــة الدولة التي 

تمثل تلك الموارد %80 منها
 2. اســتخدام الاستفتاء الشعبي 
لأبناء الجنــوب إذا كان ذلك ضروريا 
رأي  لمعرفة  فقــط  ديمقراطية  كآلية 
الشعب الجنوبي ليس في أحقيته في 
اســتعادة دولته السابقة ) هذا الحق 
ليس مجال للتفاوض فهو حق طبيعي 
مكتســب حصل عليه باستقلاله من 
أن  إذا قلنا  نبالغ  1967( ولا  بريطانيا 
الشعب نفســه لا يمكنه ولا يحق له 
الاســتفتاء  وإنما  دولته  عن  التخلي 
خيار  إطــار  في  تنظيمه  المطلــوب 
ديمقراطي بحث حول مشروع قومي 
في التوحد مع جاره أم الانكفاء على 
والعودة  الحالية  المرحلة  في  نفســه 
إلى دولته مــا قبل 22 / مايو/1990 
الســياسي  نظام  تغيــير  وأهميــة 

والاقتصادي لدولته المراد استعادتها.

حول تفسير قراري مجلس الأمن 
الدولي برقمي )931/924( لعام 1994

ذكــر الباحث المودع عــدة نقاط 
بخصوص القراريــن بعضها صحيح 
وبعضها غير صحيح بالمطلق والبعض 

تم إغفالهما.
ما هو صحيــح قول البعض بعدم 
جواز الوحدة بالقوة ) والقائلين بذلك 
حدث لديهم التباس بين ما نص عليه 
في  الخليجي  التعــاون  مجلس  بيان 
المنعقد  الخارجية  51 لــوزراء  الدورة 
في 5-4/يونيو/1994 والذي أكد فيه 
على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة( 
وهو ما لم يرد في قراري مجلس الأمن 
أكد على ذلك بشكل غير  الذي  الدولي 
مبــاشر بأن الخلافات السياســية لا 
يمكن حلها من خلال استخدام القوى 
الدولتين  قادتي  بين  بالحوار  المطالبة 
هو لم يرد أيضا بالقرارين ولأول مرة 
أسمع شخصيا أن هناك من الجنوبيين 

من ردد ذلك. 
كمرجعيــة  القراريــن  اعتبــار 
المصير  تقرير  بحق  للمطالبة  قانونية 
والانفصال، وهذا لم يرد في القرارين 
ولم أســمع أو أقرأ أن أحدا أعتبر ذلك 
مرجعيــة قانونية، أما مــا هو غير 
صحيح في ادعاءات المودع هو ما يلي:

دعوة مجلس الأمن حل الخلافات 
مودع  يا  لماذا  الطرفان  بين  السياسية 
في القــرار )931( أشــار في الفقرة 
) 6( مــا لم يذكره في الفقرة )3( من 
الموضوع  نفس  )924( حــول  القرار 
بأن طالــب في القرار )931( بأن يتم 
الحوار دون شروط مســبقة لمعرفة 
الإجابة على هذا السؤال عليك بقراءة 
التقرير الأول للأمين العام حول الأزمة 
الــذي ذكر فيها بــأن صنعاء طالبت 
مجلس الأمن بإدانــة قرار الانفصال 
على  والتأكيــد  تســميتها  حســب 
الشرعية الدستورية وهو ما رد عليها 
مجلس الأمن بالدعوة إلي الحوار دون 
شروط مسبقة مما يعنى رفضه إدانة 
قرار البيض بفك الارتباط بتاريخ 21/ 
مايو/1994م ورفضه إدانة ذلك يمكن 
أن يفــره البعض مثــلي بأنه إقرار 
مباشر بمشروعية فك الارتباط أخذين 
في  كثيرة  قــرارات  أن  الاعتبار  بعين 
الماضي لمجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة أدانتا بشــدة محاولتي 
الانفصال كاتنجا عن الكونغو وبيافرا 

عن نيجيريا.
القرارين  إشــارة  المودع  قول  أما 
إلى الحالــة في )اليمن( والجمهورية 
اليمنيــة فهذا أمر طبيعــي وبديهي 
لأن الحــرب الدائــرة حينها تمت في 
ذلــك النطــاق الجغــرافي فهل كان 
المطلــوب أن يقول عن النــزاع أنه تم 
الديمقراطية  اليمــن  جمهورية  بين 
اليمنية  العربية  وجمهورية  الشعبية 
وهما تنازلا مؤقتا ســيادتهما لكيان 

اسمه الجمهورية اليمنية.
ما أرادا إغفاله المودع في القرارين 

مقارنتهما بقرار 2014 لعام 2011.
لم يــشر القــراران إطلاقــا إلى 
موضوع الوحدة اليمنية مثلما أشــار 

إليهما القرار)2014(
ذكــر القــرار )931( خاصة إلى 
وجود طرفان في الفقرة )4( باللغات 

الإنجليزية والفرنسية والعربية
ولعــل أحــد الفقــرات المحورية 
والهامــة تشــير إلى نظــرة أعضاء 
مجلس الأمن أن النزاع الذي أنفجر في 
حرب 1994 ضــد الجنوب ليس بنزاع 
داخلي بإشــارة حيثيات بداية القرار 
)924( بقوله أن مجلس الأمن إذ يأخذ 
باعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة له أبعاد كثيرة نشير باختصار 

بما يلي فيما يتعلــق بمقاصد الأمم 
الفقرة )1(  المادة الأولى  المتحدة وفق 
تقضى بحفظ الســلم والأمن الدولي 
تتخذ الهيئــة التدابير . لحل المنازعات 
الدوليــة التي قد تــؤدي إلى الإخلال 

بالسلم أو لتسويتها.
المادة  )2( مــن  الفقــرة  وتنص 
بين  الودية  العلاقــات  بإنمــاء   )1(
الأمم على أســاس إحترام المبدأ الذي 
بين  الحقوق  في  بالتســوية  يقضى 
الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير 
مصيرهــا ويعنى ذلك الــدول ملزمة 
دوليا بالإمتناع عن اللجوء إلى التهديد 
الشعب  القوة ضد  اســتعمال  إلى  أو 
مصيره  تقريــر  في  حقــه  المطالب 
وبذلك إدانة إلى شعار الوحدة أو الموت 

وإشعال الحرب ضد الجنوب
المــادة )2( فيما يخــص مبادئ 
الأمــم المتحــدة نصت الفقــرة )4( 
بوجوب امتناع الأعضاء في علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باســتعمال القوة 
أو اســتخدامها ضد سلامة الأراضي 
أو الاســتقلال الســياسي لأي دولة 
)ولاحظــوا الفقرة التاليــة( أو على 
أي وجه آخــر لا يتفق ومقاصد الأمم 

المتحدة.
وهنا أسأل المودع: لماذا في القرار 
الســلطة في  بأزمة  المتعلق   )2014(
اليمن لم يشر هــو ولا القرار اللاحق 
للمجلــس الــذي صدر منــذ أيام لم 
يشــيرا إلى مقاصد ومبــادئ ميثاق 
الأمــم المتحدة؟ أليســت هذه نقطة 
اختلاف جوهرية بين الحالة الجنوبية 
والشــمالية وبين حالة أزمة السلطة 

في صنعاء؟

في الخــــلاصــة:
نجحوا  لو  الجنوبين  بأن  التلميح 
الارتباط من  الحصول على فــك  في 
الــذي يضمن لهــم أن لا تطالب غدا 
حضرمــوت بالانفصال هــذا تهديد 
مجــاني وغبي وتدخــل مباشر في 

شؤون الجنوب الداخلية.
يطالب  لمــاذا  للمودع:  الســؤال 
الشمال  الارتباط مع  بفك  الجنوبيون 
منذ عــام 1994م أي بعــد نحو )4( 
ســنوات من قيام الوحدة وتأكيد ذلك 
بشــكل أكبر مع ميــلاد الحراك في 
2007 أي بعد )7( سنوات من قيامها 
ولم يطالــب أبنــاء حضرموت طيلة 

 1967 في  الاستقلال  منذ  عاما   )33(
حتى 1990 بالانفصال عن الجنوب؟

ألا يعني ذلك أن الهوية واحدة بين 
أبناء الجنوب وهــذه الهوية الواحدة 
حــين اصطدمت بالهوية الشــمالية 
المختلفــة هنــا ظهــرت مطالب فك 
الارتباط ومع ذلك أقول إن الجنوبيين 
بتبني  ملائــم  حل  على  ســيعثرون 
وإعطاء  الجنوب  إطار  في  الفيدرالية 
الفرص بالتعبير عن أية مطالب أخرى 

قد تظهر بين أفراد الشعب الجنوبي.
في الحقيقة كثيرون من القيادات 
في الشــمال ومن نخبهــا يرجحون 
إلى  التمزق  إلى  الشــمال  يتعرض  أن 
دويلات انفصالية فهم بهجومهم على 
مطالب الجنوبيين يوجهون رســائل 
إلى أبناء اليمن الأسفل أن الجنوب الذي 
كان دولة قبــل الوحدة أظهرنا قانونا 
الشــمال  ارتباطه مع  عدم جواز فك 
فماذا تتوقعــون أن يكون وضعكم يا 
إذا كان  أبناء تعز وتهامة وكما أشرنا 
الجنوب لم يشــهد مطالب انفصالية 
تهامة  شــهدت  المعاصر  تاريخه  في 
عبر قبائل الزرانــق في فترة حكم آل 
حميد الدين لليمن مطالب بالانفصال 
وأقامت  الأمم  عصبة  إلى  بها  تقدمت 
به  الخاصة  دولتها  الشافعية  الزرانق 
في ســهل تهامة إلى أنه تم سحقها) 
فريــد هاليداي(: الصراع الســياسي 
العربية في صفحة  الجزيرة  في شبه 

.146
اســتناد الباحــث إلى نص حكم 
المحكمة العليا الكندية بقوله إن قضية 
الانفصال ليســت بالعملية الســهلة 
والمقبولة حتى في الدول الديمقراطية 
المتطورة فكيف هــو الحال في دولة 
شبيه باليمن، فالحكم المذكور الصادر 
قــرار  أن  اعتــبرا   28/8/1998 في 
الانفصــال بإعلان مــن جانب واحد 
يتعارض مع الدستور الكندي وتوقف 
إلى هنا المــودع ولم يذكر بقية الفقرة 
والقاضيــة بأن الدســتور الكندي لا 
يمكن أن يقف موقف اللامبالة إذا كان 
هناك تعبير صريــح لأغلبية واضحة 
من مواطني كبيك يعبرون عن رغبتهم 

ألا يكونوا جزءا من دولة كندا.
هذه هــي الديمقراطية على الأقل 
تســمح  التي  اليمن  بعكس  كندا  في 
لمقاطعــة كبيــك بإجراء اســتفتاء 
حول رغبتهــم بالانفصال أم لا لماذا لا 
تقوم اليمن بذلــك لأبناء تعز وتهامة 

فالجنوب حقوقه مضمونة.
وأشير في نهاية النهاية أن شعب 
أريتريــا حصل فعلا على اســتقلاله 
مــن أثيوبيا بعد حــرب تحرير دامت 
أكثر من عقدين وبفضل ذلك حصلت 
على اســتقلالها إلا أن تحالف الجبهة 
الشعبية لتحرير أريتريا مع المعارضة 
الأثيوبية المتمردة تمكن من إســقاط 
نظام منجســتو هيلالي مريم ساعد 
على إتمام اســتقلالها، هــل القوى 
الحية والعصرية المناضلة ضد القبلية 
أن  يمكنها  الشــمال  في  والعسكرية 
تتحالف مع الحراك الجنوبي لإسقاط 
ذلك التحالف المتخلف ويســاعد على 
قيــام دولة مدنيــة وديمقراطية في 
الجنوب  بدولــة  مدعومة  الشــمال 
المســتقل؟ نأمل أن يحــدث ذلك في 

المستقبل.
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